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)509-2020-VJ( :القرار رقم

)10365-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن إعادة ربط الهيئة لإقرار 
ضريبـة القيمـة المضافـة لشـهر يوليـو لعـام 2018م والغرامـات المفروضـة عليهـا - دلت 
النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن جوهري لاسـتمرار نظر الدعـوى والفصل في 
الموضوع - قبول المدعية مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيطها وقبول 
الهيئـة بإسـقاط الغرامـات، يوجـب القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت 
ا  ى ذلـك: انتهاء الخصومـة - اعتبار القـرار نهائيًّ للدائـرة تراجُـع المدعيـة عـن طلباتهـا. مـؤدَّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

الوقائع:

م، وبعد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلَّ

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1442/03/17هــ الموافـق 2020/11/03م، اجتمعـت الدائرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-10365) بتاريخ 

2019/10/07م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعيـة )...( بموجـب السـجل التجـاري رقـم )...(، 
تقدمت بلائحة دعوى بواسطة )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته وكيلً عنها 
بموجب الوكالة رقم )...(، تضمنت اعتراضها على إعادة ربط الهيئة لإقرار ضريبة القيمة 
المضافـة لشـهر يوليـو لعـام 2018م والغرامـات المفروضـة عليهـا والناتجـة عـن إعـادة 
الربـط، وتطلـب إلغـاء الفـروق الضريبيـة الناتجـة عـن إعـادة التقييـم، وإلغـاء كامـل غرامة 

الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في السداد المفروضة والناتجة عن إعادة التقييم.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »أولً: الدفوع 
الموضوعية: أ )ما يخص اعتراض المدعي على بند المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية: 
ن بند »الضرائب«  1- العقـد المبـرم بيـن المدعي والعميل شـركة »الأهلي الماليـة« تضمَّ
في الصفحة )7( منه، حيث نص على ما يأتي: »الضرائب يُقصد بها جميع أنواع الضرائب 
والـزكاة المفروضـة، سـواء كانـت مباشـرة أو غيـر مباشـرة، وسـواء كانـت تُسـتقطع مـن 
الدخل أو الأرباح أو صافي الثروة، أو قيم الأصول، أو المبيعات، أو القيمة المضافة، أو 
غيـر ذلـك...« )مرفـق 1(، وحيـث نصـت الفقـرة )3( مـن المادة )79( مـن اللائحة التنفيذية 
د معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أخرى  لنظام الضريبة المضافة على أنه: »يجوز للمورِّ
ـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة بالنسـبة إلـى  فيمـا يتعلـق بعقـد لـم يكـن يُتوقَّ
التوريـد، معاملـةَ التوريـد الخاضعـة لنسـبة الصفـر«، وبمـا أن العقـد تضمـن بشـكل صريـح 
لفـظ القيمـة الإضافيـة؛ الأمـر الـذي أصبـح معـه تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة أمـرًا 
ف الركن الرئيس لذلك،  عًا، وعليه فلا يمكن معاملة التوريد بالنسبة الصفرية لتخلُّ متوقَّ
وهـو عـدم توقـع تطبيـق ضريبة القيمة المضافـة. 2- )أما فيما يتعلق بعقد المدعي مع 
ن أن المادة التاسـعة  شـركة )أ( مـن خالل الاطالع علـى العقـد المبرم بين الشـركتين، تبيَّ
ر  فـي العقـد، والخاصـة بالجـدول الزمني لتنفيذ المشـروع ورد فيها بالنص: »يلتزم المطوِّ
بتنفيـذ المشـروع وكافـة مراحلـه خالل مدة زمنية لا تزيد علـى )750( يومًا من تاريخ صب 
ن أن  الخرسانة العادية...«، وبالرجوع إلى المستخلص رقم )3( بتاريخ 2016/01/31م، تبيَّ
بيـان الأعمـال بـه هـو إكمـال 30% مـن العظـم، وهـو صـب الخدمـات، أي إن تاريـخ انتهـاء 
عمليـة الصـب كان بتاريـخ 2016/01/31م، وبإضافـة عـدد أيـام مـدة العقـد الـواردة فـي 
ـن سـريان العقـد حتـى تاريـخ  المـادة التاسـعة المشـار إليهـا سـابقًا إلـى هـذا التاريـخ يتبيَّ
ـا لعـدم توافـر شـروط معاملـة العقـد  ـح انتفـاء اعتبـاره صفريًّ 2018/02/20م، ممـا يوضِّ
بنسبة صفر بالمائة الواردة في الفقرة )3( من المادة )79( من اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة، التـي نصـت علـى أنه: »يجوز للمورد معاملة أي توريد لسـلع أو 
ـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة  خدمـات أخـرى فيمـا يتعلـق بعقـد لـم يكـن يُتوقَّ
بالنسـبة إلـى التوريـد، معاملـةَ التوريـد الخاضعـة لنسـبة الصفـر، ويظـل الأمـر كذلـك حتى 
انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 من ديسمبر 2018م أيها أسبق... إلخ«. وبناءً على 
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ن أن المبالغ التي قامت  ما تقدم، وبالرجوع إلى المستخلصات الصادرة من الشركة، تبيَّ
الهيئة بإدراجها في بند المبيعات الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية بعد تاريخ انتهاء 
العقـد. )ب‌( مـا يخـص اعتـراض المدعـي علـى عقوبتـي الخطـأ فـي الإقـرار والتأخيـر فـي 
السداد: بناءً على ما سبق، تم فرض غرامة خطأ في الإقرار وفقًا للفقرة )1( من المادة 
ا خاطئًا، أو قام  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ )42(، والتي نصت على أنه: »يعاقَب كل مَن قدَّ
م أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة  بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ
عليه، ونتج عن ذلك خطأ في احتسـاب مبلغ الضريبة أقل من المسـتحق، بغرامة تعادل 
)50٪( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«؛ ونظرًا لوجود اختلاف في 
د في موعدها النظامي، تم فرض غرامة تأخير  قيمة الضريبة المستحقة، والتي لم تسدَّ
فـي السـداد عـن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض كما تم توضيحـه آنفًا، 
وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة )الثالثـة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: 
»يعاقَب كل مَن لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 
د عنه  دة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدَّ تعـادل )5%( مـن قيمـة الضريبـة غيـر المسـدَّ
الضريبـة«. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة 

الحكم برد الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت: »نود أن نوضح الآتي: أولً: سـبق أن أوضحنا 
في دفاعنا سابقًا أن تاريخ تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لاحق على سداد 
صنـدوق )ب( للدفعـة، وكمـا ذكرنـا سـابقًا فـإن سـداد الدفعـة كان فـي 2018/04/30م 
المضافـة  القيمـة  ضريبـة  فـي  الشـركة  تسـجيل  تاريـخ  وأن  ريـال،   )57,375,000( بمبلـغ 
2018/06/29م، فكيـف لمكلـف غيـر مسـجل فـي ضريبة القيمـة المضافة بطلب تحصيل 
ضريبـة قيمـة مضافـة؟ وهـذا مخالـف للقانـون طبقًـا لنـص المـادة )الرابعـة والأربعيـن(: 
»يعاقَب غير المسـجل في حال قيامة بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز )100,000( 
مائـة ألـف ريـال، وذلـك دون الإخلال بأي عقوبة أشـد يُنـص عليها في نظام آخر«، فكيف 
للهيئة العامة للزكاة والدخل ألا تأخذ بنص المادة المذكورة وتحاسب مكلفًا على عدم 
تحصيل ضريبة في حين أنه غير مسجل؟ ثانيًا: الشركة لم تخالف القانون حيث إن الشركة 
لة؛ لذلـك لـم تطالـب المالـك بالضريبـة. ثالثًـا: يقـع عـبء الضريبـة علـى  لـم تكـن مسـجَّ
المسـتهلِك النهائـي، وبالنسـبة إلـى الهيئـة فـإن المسـتهلك النهائي هـو المالك، أي أن 
عـبء الضريبـة لا يقـع علـى الشـركة، ولكـن مـا فعلتـه الهيئة العامـة للـزكاة والدخل أنها 
أوقعـت عـبء الضريبـة علـى الشـركة مـع أنهـا ليسـت المسـتهلِك النهائـي، ولا يحـق لها 
مخاطبـة المالـك لتحصيـل الضريبـة طبقًـا لنـص المـادة )20( مـن اللائحـة التنفيذيـة التـي 
تنص على الآتي: »في الحالات التي يتم فيها توريد سـلع أو خدمات، وتنص الفاتورة أو 
د والعميل على سداد المقابل على أقساط دورية، يُعَد كل قسط على  الاتفاق بين المورِّ
أنه توريد منفصِل يتم في تاريخ استحقاق القسط أو تاريخ السداد الفعلي أيهما أسبق«. 
ملحوظة: سبب عدم التسجيل هو أن رخصة البلدية تأخرت في الإصدار حتى شهر يونيو 
2018م. 2- أما ما يخص عقد شركة )أ(، فلقد كان اعتراض الهيئة وحجة الهيئة سابقًا أن 
الدفعة كانت عن أعمال إضافية على العقد، وعندما أثبتنا للهيئة أن هذه الأعمال تمت 
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قبـل 2017/05/30م، وهـي عبـارة عـن أعمال موجودة بالعقد الأصلي ولكن يتم القياس 
علـى الطبيعـة طبقًـا لـكل عقـود المقـاولات، لجـأت الهيئـة إلـى الاحتجاج بأن فتـرة العقد 
)750( يومًـا فقـط مـن تاريـخ 2016/01/31م، وأن تاريخ انتهـاء العقد هو 2018/02/20م. 
ح الآتي: أولً: الهيئة أخذت المادة التاسعة من العقد، وهي الجدول الزمني لتنفيذ  نوضِّ
ر بتنفيـذ المشـروع وكافة مراحله خلال فتـرة زمنية )750( يومًا  المشـروع: ويلتـزم المطـوِّ
من تاريخ صب الخرسانة العادية. وسكتت. إلا أن الهيئة إذا أكملت المادة نفسها والتي 
تقول: »وأي توقيف للعمل من أي جهة حكومية أو تأخير في سداد الدفعات المستحقة 
علـى الطـرف الأول، تُضـاف إلـى هـذه المـدة«، وبما أنه هناك توقفـات إجبارية في مكة 
خالل فتـرات رمضـان والعيديـن )خلال سـنتين(، وهـذا متعارَف عليه في مكـة. ثانيًا: أيضًا 
ر )الشركة( طبقًا لنص المادة التاسعة  ما دام المالك لم يفرض غرامة تأخير على المطوِّ
أيضًـا- الفقـرة الثانيـة: »وفـي حـال تأخـر المطـور عـن تنفيـذ المشـروع أو أي مرحلـة مـن 
مراحله عن المدة الزمنية المتفَق عليها في الجدول المذكور، فإنه يحق لمدير الصندوق 
خصـم مبلـغ )50,000( ريـال عـن كل شـهر تأخيـر، وبحـد أقصـى 5% مـن قيمـة العقد«، فإن 
العقـد سـاري المـدة، وإن التوقفـات أو التأخيـرات حدثـت لأسـباب حكوميـة ومعترَف بها 
مـن المالـك، وبذلـك يُعتبـر العقـد سـاري المـدة حتـى تاريـخ الانتهاء مـن المشـروع. ثالثًا: 
ر في مدة إضافية قدرها سـتة أشـهر بخلاف  أيضًـا، أعطـت المـادة التاسـعة الحـق للمطوِّ
مـدة العقـد وخالف مـدة التوقفـات الحكومية، وفي حال تأخر الطـرف الثاني عن التنفيذ 
لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يكن التأخير بسبب تأخر الدفعات، أو إيقاف العمل من 
أي جهة حكومية، أو أسـباب خارجة عن إرادة الطرف الثاني، وبذلك فإنه لا يحق للهيئة 
اعتبـار تاريـخ انتهـاء العقـد هـو 2018/02/20م؛ فـإذا أخذنـا في الاعتبار مدة السـتة أشـهر 
الإضافيـة مـع التوقفـات الحكوميـة العاديـة، فيكـون انتهـاء العقـد بنهايـة عـام 2018م 
عـي الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل. رابعًـا: تاريـخ العقـد  وليـس 2018/02/20م كمـا تدَّ
2015/11/29م، أي إن العقد يخضع للنسبة الصفرية طبقًا لنص المادة )79( من اللائحة 
التنفيذية طبقًا للشروط الآتية: أ- أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 من مايو 2017م. 
ب- أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات 
د بإمكانية خصم كامل  م العميل شهادة خطية إلى المورِّ أو استرداد الضريبة. ج- أن يقدِّ
ضريبـة المدخالت عـن التوريـد، وبمـا أن الشـروط متوافـرة فـي العقـد، فـإن العقـد يصبح 
خاضعًـا لنسـبة الصفـر. خامسًـا: مبلـغ )12,225,000( ريـال بتاريـخ 2018/03/12م هـو قبـل 
تاريخ التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وينطبق عليه ما ذكرناه سابقًا في صندوق 
د فـي 2018/06/19م قبل تاريخ  )ب(. أمـا مـا يخـص مبلـغ )2,850,280( ريالً أيضًا، فمسـدَّ
التسجيل، وهذا المبلغ ليس إيرادًا، بل هو سداد مقابل ما تم سداده بالنيابة عن المالك 
مقابـل فاتـورة كهربـاء. 3- لـم تـرد الهيئـة علـى اعتراضنـا عن الفترة ذاتها؛ حيـث إن الهيئة 
للنسـبة  خاضعـة  إيـرادات  إلـى  و)أ(  )ب(  لمشـروع  الصفريـة  الإيـرادات  بتحويـل  قامـت 
الأساسية، ولكن الهيئة قامت بإخضاع إيرادات قدرها )90,375,995( ريالً، مع العلم بأن 
لـة مـن 2018/01/01م حتـى 2018/07/31م كانـت بمبلـغ )72,450,000(  المبالـغ المحصَّ
)أ(  ريـال،   )12,225,000( )أ(  ريـال،   )57,375,000( )ب(  صنـدوق  كالآتـي:  كانـت  ريـال، 
)2,850,000( ريـال )ليـس إيـرادات وإنمـا مقابـل مـا سـددناه نيابةً عن الصنـدوق(، وبذلك 
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تكـون الهيئـة قـد أضافت إلى إيرادات الشـركة مبلـغ )17,925,995( ريالً لا نعرف من أين 
أتت بها الهيئة حتى يتسنى لنا الدفاع عنها وتحليلها؛ فنرجو من الهيئة الإيضاح أو اعتبار 
ل. 4- بخصـوص غرامات التأخير  المبلـغ قـد أُضيـف بالخطـأ مـن طرفهم على الإقـرار المعدَّ
في السداد، بما أننا نرى أن العقود غير خاضعة للضريبة، ومن ثَمَّ فلا يحق للهيئة فرض 

غرامات التأخير والخطأ في الإقرار«.

فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/11/03م، افتُتحـت الجلسـة الأولى للدائـرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عن بُعد؛ اسـتنادًا إلى مـا جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة، الصـادرة بالأمـر الملكي رقم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هـ، في 
تمام السـاعة السـابعة والنصف مسـاءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطراف الدعوى حضـر )...( هوية رقم )...( بصفته وكيلً 
عن المدعية شركة )...( بموجب الوكالة رقم )...(، وحضر )...( بموجب هوية وطنية رقم 
اًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...(  )...( بصفتـه ممثِّ
بتاريـخ 1441/05/19هــ، والصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة؛ حيـث عـرض 
ـل الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم  ممثِّ
)622( بتاريـخ 1442/02/09هــ الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات 
المالية عن المكلفين، إذا رغب بذلك، شريطة سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها 
- إن وُجـدت - وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومـن ثَـمَّ التقدم بطلب الإعفـاء من الغرامة 
المالية محل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بموافقته على التنازل عن 

الدعوى.

را الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناءً عليه قررت  وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قرَّ
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، وحيث إن الدعوى تنعقد 
بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن لأي سبب كان في أيٍّ من مراحل الدعوى؛ 
فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكم بانتهـاء الخصومة، وحيث إن ممثل المدعى عليها عرض 
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علـى ممثـل المدعيـة الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء من العقوبات المالية عـن المكلفين، إذا رغب 
بذلـك، شـريطة سـداده لقيمـة الضريبـة أو طلـب تقسـيطها - إن وُجـدت - وتنازلـه عـن 
الدعـوى الماثلـة، وحيـث إن ممثـل المدعيـة أجـاب بموافقتـه علـى التنـازل عـن الاعتراض 
علـى قـرار المدعـى عليهـا محل الدعوى، واسـتنادًا إلى المـادة )70( من نظام المرافعات 
الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1435/01/22هـ أنه: »للخصوم أن 
يطلبوا من المحكمة - في أي حال تكون عليها الدعوى - تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار 
أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صكٍّ بذلك«، وعليه فإن 

ر. الدائرة تستجيب لذلك، وبه تقرِّ

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

اعتبار الدعوى المقامة من شركة )...( بموجب السجل التجاري رقم )...( منقضية،  	-
بموجـب تنـازل ممثـل المدعيـة علـى الاعتـراض علـى قـرارات المدعـى عليهـا محـل 

الدعوى، بموجب مبادرة القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

م  ـا بحـق الطرفيـن، وقـد حـددت الدائـرة ثلاثيـن يومًا موعدًا لتسـلُّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
د موعد التسليم إلى ثلاثين يومًا أخرى حسبما تراه. نسخة القرار، وللدائرة أن تمدِّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


